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)VR-2020-250( :القرار رقم

)4289-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة القيمة المضافة - غرامة التأخير في السداد - بدء احتساب غرامة التأخير في السداد.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السـداد - أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى أنهـا لـم تصـدر أي فاتـورة سـداد صحيحـة فـي 
موعدهـا ومبلغهـا الصحيـح، وهـذا مـا منعهـا من السـداد فـي الموعد النظامـي - أجابت 
الهيئـة بـأن مراجعـة إقـرار المدعيـة عـن الفتـرة المتعلقـة بالربـع الثالث لعـام 2018م تبين 
للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرارها الضريبي وإصدار إشعار تقييم 
نهائي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تسدد في 
ميعادها النظامي - دلت النصوص النظامية على أن عدم سداد المدعية ضريبة القيمة 
المضافة المستحقة في موعدها المحدد نظامًا توجب توقيع غرامة عدم سداد ضريبة 
القيمة المضافة في الوقت المحدد نظامًا - ثبت للدائرة أنه بعد مراجعة المدعى عليها 
)الهيئـة( الإقـرار الخـاص بالفتـرة الضريبيـة عـن الربـع الثالـث لعام 2018م وهـو ما نتج عنه 
وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تسدد في ميعادها النظامي، حيث 
إن المدعيـة لـم تقـم بسـداد الضريبـة المسـتحقة إلا فـي 2019/02/27م، ممـا اسـتحقت 
ا  معـه فـرض غرامـة التأخيـر في السـداد. مؤدى ذلك: رفض الاعتـراض - اعتبار القرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1441/12/27هــ الموافـق 2020/08/17م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالكـة مؤسسـة )...(، ضـد الهيئة العامة 
 )V4289- -2019( للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامة للجـان الضريبية برقـم

بتاريخ 2019/03/26م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية )...( هوية وطنية رقم )…( مالكة مؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمـت بلائحـة دعـوى تضمنت اعتراضها علـى غرامة التأخير 
فـي السـداد للربـع الثالـث لعـام 2018م بمبلـغ وقـدره )5,932.74( ريـالً؛ حيـث جـاء فيهـا: 
»بعـد مراجعـة الهيئـة العامـة للزكاة والدخل لإقراراتي لم تصدر أي فاتورة سـداد صحيحة 
فـي موعدهـا ومبلغهـا الصحيـح، وهـذا مـا منعنـي مـن السـداد، وعليه أطلب مـن اللجنة 

إلزام الهيئة برد قيمة الغرامات كونها غير صحيحة«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها »الأصل في القرار 
الصحـة والسالمة، وعلـى مـن يدعـي خالف ذلـك إثبـات العكـس. وبعـد مراجعـة إقـرار 
المدعيـة عـن الفتـرة المتعلقـة بالربـع الثالث لعام 2018م تبيـن للهيئة عدم صحته، وهذا 
تاريـخ  فـي  نهائـي  تقييـم  إشـعار  وإصـدار  الضريبـي  إقرارهـا  تعديـل  معـه  اسـتوجب  مـا 
1440/04/25هــ الموافـق 2019/01/01م وهـو مـا نتـج عنـه وجـود اختالف فـي قيمـة 
الضريبـة المسـتحقة التـي لـم تسـدد فـي ميعادهـا النظامـي، وبنـاء علـى ذلـك تـم فـرض 
غرامـة تأخيـر فـي السـداد عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض كمـا تـم 
توضيحـه آنفًـا، وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة الثالثـة والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة التي تنص على أن: »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة 
التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، عن كل شـهر 
أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. بنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئة تطلب مـن اللجنة 

الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/08/17م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالكـة مؤسسـة )...( سـجل 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر 
)...( بموجب بطاقة تنقل وعمل رقم )...(، بصفته وكيلً بموجب الوكالة الشـرعية رقم 
)...( بتاريـخ 1439/12/17هــ، المرفقـة فـي ملـف الدعـوى، وحضـر )...( هويـة وطنية رقم 
)...( ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة 
هوية كل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة السير في 
نظـر الدعـوى. وطلـب وكيـل المدعيـة اسـترداد مبلـغ الغرامة المسـددة بمبلـغ )17,463( 
ريـالً، اسـتنادًا إلـى خطـأ فـي إدخـال مبلـغ القيمة المضافـة عن الربـع الأول والثالث لعام 
2018م، ولم يتم إبلاغه بهذا الخطأ إلا في عام 2019م، ولم يُعطَ فرصة؛ حيث تم فرض 
ذلك المبلغ على المؤسسة المدعية. وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه عن دعوى وكيل 
المدعية، ذكر أن الهيئة ردت بموجب مذكرة الرد الجوابية على لائحة الدعوى على طلب 
المدعيـة المقيـد بلائحـة دعـواه بمبلـغ )5,932.34( ريـالً؛ حيث تضمنـت المذكرة الجوابية 
ما يؤيد صحة قرار الهيئة، وفق ما ورد تفصيلً في تلك اللائحة. وبسؤال طرفي الدعوى 
فيمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان إضافتـه، اكتفـى وكيـل المدعيـة بمـا قـدم. وذكـر ممثل 
الهيئـة أنـه يكتفـي بمـا قـدم. وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة ورفـع 

الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلى إلغـاء غرامـة التأخير في 
السـداد للربـع الثالـث لعـام 2018م، وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروط بالاعتراض عليه 
خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن 
المدعيـة تبلغـت بالقـرار بتاريـخ 2019/03/12م، وقدمت اعتراضها بتاريخ 2019/03/26م، 
فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معـه قبـول الدعـوى 

شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
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قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة التأخيـر فـي السـداد عن الضريبـة المسـتحقة الصافية 
المترتبة على إعادة التقييم لفترة الربع الثالث لعام 2018م، استنادًا لأحكام المادة )43( 
من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أن »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة 
المسـتحقة خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامة تعادل )5%( من قيمـة الضريبة غير 
المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لم تسـدد عنـه الضريبة«. وبعد الاطالع على كامل 
ملـف الدعـوى، يتضـح أن غرامـة التأخيـر في السـداد الصادرة في حـق المدعية نتجت بعد 
مراجعـة المدعـى عليهـا )الهيئـة( الإقـرار الخـاص بالفتـرة الضريبيـة عـن الربـع الثالـث لعـام 
2018م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تسدد في 
ميعادها النظامي؛ حيث إن المهلة النظامية لسداد الضريبة المستحقة كحد أقصى في 
اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة والمحـدد نظامًـا بتاريـخ 
فـي  إلا  المسـتحقة  الضريبـة  بسـداد  تقـم  لـم  المدعيـة  إن  وحيـث  2018/10/31م؛ 
2019/02/27م، ممـا اسـتحقت معـه فـرض غرامـة التأخير في السـداد وفقًا لنص الفقرة 
)1( مـن المـادة )59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافـة، وكما يتضح 
عدم وجود مسـتندات توضح ما تمت الإشـارة له من قِبل المدعية بأن الهيئة لم تصدر 
فاتورة سداد صحيحة؛ مما يتقرر معه صحة إجراء المدعى عليها )الهيئة( في فرض غرامة 

التأخير في السداد.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض الدعـوى المقامـة مـن )...( مالكـة مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )…(،  	-
بإلغاء غرامة التأخير في السداد بإجمالي مبلغ وقدره )17,463( ريالً، محل مطالبة 

المدعية.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ـا وواجـب النفـاذ  2020/09/19م، موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


